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 حول التمييز المؤسّسي في تطبيق قرارات المحكمة العليا

سوسن زهر
1 

 

صدار قرار حكم، إيقع مبدأ سلطة القانون في أساس واجب تطبيق قرارات السلطة القضائية، وبموجبه، بعد 

الجميع متساوون وفقًا  الفكرة الأساسية من خلف تطبيق مبدأ سلطة القانون هي أنّ. يصبح من الواجب تطبيقه

هنا، طالما كان قرار الحكم متعلقًا بحقوق المواطنين  .، عمليًاهو خلاف ذلك سرائيلإالوضع في . للقانون وأمامه

ق عة تتعلّفي هذه الحالات، تطرح الدولة ذرائع متنوّ .العرب، فإن قرارات الحكم شيء وتطبيقها شيء آخر

التمعّن  لكنّ. ستلزم تأجيل تنفيذ قرارات الحكمدارية وتلك الخاصة بالميزانيات، والتي تخصوصًا بالمصاعب الإ

سي للدولة ضد ضافية في التمييز المؤسّإل حلقة عدم تطبيق قرارات الحكم هذه، يشكّ في تسويغات الدولة يبيّن أنّ

جتماعي في الجهاز القضائي، السياسي، المدني، الا المواطنين العرب، والذي يكرّس مكانتهم المتدنية أصلًا

 .يوالاقتصاد

  

لى قراري حكم صادرين عن المحكمة العليا في مسائل دستورية في إ لًاق أوّفي هذه المقالة القصيرة أودّ التطرّ

بحث هذين القرارين على مدار سنوات طويلة أمام المحكمة  تمّ. مجال التعليم وهما مرتبطان بالمواطنين العرب

اء على التمييز اللاغي والقاسي ضد المواطنين العرب، كل العليا، وفي نهاية الأمر فُرض على الدولة واجب القض

لى قرارات الحكم الكثيرة التي سبقتهما، إا ان فعليًهذين القرارين ينضمّ ولكنّ. 9.2.02في مجاله وذلك حتى تاريخ 

  .والتي بقيت حبرًا على ورق ولم تقم الدولة بتطبيقها

 

، سرائيلإسرائيل ضد رئيس حكومة إن المواطنين العرب في لجنة المتابعة العليا لشؤو في قضيةقرار الحكم 

وذلك بعد مرور ثماني سنوات كان الملف فيها عالقًا أمام المحكمة العليا ،9003صدر خلال شهر شباط عام 
لقد  .2

. الذي صنّف بلدات كمناطق أفضلية قومية 9009من عام  9922هاجم هذا الالتماس دستورية قرار الحكومة رقم 

لكن من . مختلفة وكثيرة في مجال التعليم امتيازاتات التي تم تصنيفها بهذا الشكل، كان لها الحق في تلقي البلد

 7فة من جماع في هيئة مؤلّفي القرار الذي صدر بالإ. بية فقطبلدات عر 4سوى هناك بلدة، لم يكن  556بين 

ميّز بشكل خطير ، القرار يُلًاأوّ: وذلك لسببين لغاؤهإر أن قرار الحكومة المذكور ليس قانونيًا ويجب قضاة، تقرّ

لقرار أن يظل نه لا يمكن لأبحيث  الفظاظةنها هي من ضد البلدات العربية والقصورات الدستورية التي يتضمّ

الممنوحة لها، بحيث أن  يةالمتبقّ ل قرار الحكومة خروجًا عن الصلاحيةا، يشكّثانيً. لغاءعلى حاله ومصيره الإ

. خلال تشريع أساسيّمن  وترسيخه تسويتهكان يجب  لة ذات تداعيات متعلقة بالميزانية بهذا الاتساع،ترتيب مسأ

، 93.9.9007لغاء لسنة كاملة، أي حتى تاريخ لقرار فقد أرجأت المحكمة علاج الإلغاء اإعلان على الرغم من إ

لكن، على الرغم من قرار . يق قرار الحكمجل الاستعداد لتطبأوبذلك قامت بإعطاء الدولة فترة معقولة وكافية من 

ا تسويغات الدولة لهذا القصور فقد أمّ. بلدات كمناطق أفضلية قوميةالد قائمة جديدة لتصنيف المحكمة لم تحدّ
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عت لى رفض تقليص ميزانيات البلدات اليهودية التي تمتّإو ،تعلقة بالميزانية من جهةإلى المصاعب الماستندت 

فقًا للقرار، ومنحها للبلدات العربية، من جهة ثانية، وخلاف ذلك، بموجب ادعاء الدولة، سينشأ و امتيازاتي بتلقّ

  .أن تتلقّاهالتنازل عن الميزانيات التي اعتادت إلى ا تمييز ضد نفس البلدات اليهودية التي ستضطرّ

  

أن القرار لم يطبق ولا  طصدار قرار الحكم، ليس فقثلاث سنوات ونصف السنة على موعد إاليوم، وبعد مرور 

ت المصادقة ن قانون مناطق الأفضلية الذي تمّإ، بل "مناطق أفضلية قومية"وجد قائمة جديدة للبلدات المعرّفة كـت

9090-9002طار قانون التسويات للسنة المالية إرًا في عليه مؤخّ
د على أن مفعول القانون المذكور لا يسري شدّ 3

القرار  ذلك م تتخذ بموجب هذا القانون وعلى أن قرارات الحكومة المذكورة، بما فيعلى قرارات الحكومة التي ل

، ينتهي مفعولها بعد مرور سنتين ونصف السنة من تاريخ بدء سريان مفعول القانون، أي في شهر 9922رقم 

يستوفي مقاييس  يبيّن التمعن في نص قانون مناطق الأفضلية القومية أن القانون لاكذلك، . 9099كانون الثاني 

فالقانون يمنح الحكومة معيارًا جارفًا في تصنيف بلدات كمناطق أفضلية قومية وكذلك في . التسويات الرئيسية

وهو يخلو من  ،"مناطق أفضلية قومية"القانون لا يوفر تعريفًا لـكما أن  .في مجالات مختلفة امتيازاتحقها بتلقي 

الغائمة ويبقي للحكومة " لمعاييرا"سلسلة من فالقانون يضع . ضلية قوميةببلدات ومناطق مصنّفة كمناطق أف قائمة

معينة لبلدة ما  امتيازاتعلاوة على ذلك، فالقانون يتيح للحكومة منح . مكانية لاستخدامها، لكنه لا يلزمها بذلكإ

دة أخرى مقابل فترة لبلدة ما مقابل فترة معينة ولبل متيازاتأخرى لبلدة أخرى، ويسمح لها بمنح الا امتيازاتو

عمليًا، لا يحدد القانون مقاييس واضحة، عينية وحاسمة لتفعيل الاعتبار الجارف الذي منحه للدولة، وبذلك  .أخرى

إن . ر من المجالاتيفإن القانون يخوّل الدولة القيام بكل ما يحلو لها في سياق توزيع امتيازات للبلدات في كث

متيازات لعربية في كل ما يتعلق بتوزيع الاواصلة التمييز ضد البلدات االقانون يخوّل الدولة، أيضًا، م

 .والميزانيات

 

بيلة ضد وزارة التعليمسحكم آخر، أبو  في قرار
تم بحث التماس أهالي الطلاب سكان قرية أبو تلول البدوية في  4

نوية في القرية، يضطر ففي غياب وجود مدرسة ثا. النقب، من أجل اقامة مدرسة ثانوية لتخدم طلاب القرية

ثل تلك التي في بلدتي لى مدارس ثانوية في قرى أخرى مإلى السفر لمسافة بعيدة من أجل الوصول إطلاب القرية 

لى نسب عالية من إإن عدم وجود مدرسة في منطقة قرية أبو تلول تؤدي . النقب –وعرعرة  شقيب السلام

من الطالبات اللواتي يحظر عليهن، بفعل  البيتهنّمن الطلاب، غ% 77والتي وصلت حتى نحو  ،بالتسرّ

ب من التعليم على التسرّ جبرنَمواصلات مختلطة خارج القرية، وبذلك يُواسطة جتماعية السفر بلاضغوطات اال

  .التعليم الثانوي من دون أن يكملنَ

 

 مطلع السنة الدراسية قامة مدرسة إعلى  ونصّ 9007صدر قرار حكم المحكمة العليا خلال شهر كانون الثاني 

ر الدولة هذا وتبرّ. تطبيق قرار الحكم لم يتمّ ولكن حتى كتابة هذه السطور. 1.2.02 تاريخأي في  ،9002-9010

 جراءات التخطيط الخاصة بقرية أبو تلول التي اعترفت بها الدولة منذ عامإالتلكؤ في فتح المدرسة بعدم استكمال 

                                                
و  9002تعديلات تشريع لتطبيق الخطة الاقتصادية للسنتين )من قانون التنجيع الاقتصادي ( 939حتى  950البنود ) 93فصل ينظر ال  3

 ".مناطق الأفضلية القومية"وعنوانه  9002( 9090
 (.، لم يُنشر بعد20.1.70قرار حكم في تاريخ )أبو سبيلة ضد وزارة التعليم  /928230 التماس  4
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خرى أهناك بدائل  ؤثر على فتح المدرسة لأنّيجراءات التخطيط في القرية أن عمليًا، لا يفترض بإكمال إ. 9005

التي تمكّن ( 80تعديل رقم ) 18/8لى الخارطة الهيكلية اللوائية إمكان الاستناد فمثلا كان في الإ .تمكّن من فتحها

  .مجال التعليمالخاصة بات الحيوية، بما فيها الحاجات تة لغرض توفير الحاجكة ومؤقّمتحرّ قامة مبانٍمن إ

 

لى سلسلة طويلة من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا في مجال الحقوق إان الحالتان أعلاه تنضمّ

في تخصيص  فهكذا مثلا، قرار المحكمة العليا تحقيق مساواة. قها الدولةوالتي لم تطبّ الاقتصادية-الاجتماعية

؛سلامية والمسيحية، حيث لم يطبق قرار الحكم بالمرةزانيات للمقابر الإالمي
قرار المحكمة العليا القيام بتخصيص  5

في البلدات العربية وذلك في خلال خمس سنوات " شاحر"التعليم لغرض تطبيق برنامج  من ميزانية تدريجيّ

؛ق فعليًاتخصيص الميزانية لم يطبّ حيث أنّ
لمعالجة نسب البطالة في " أوفك"ا تفعيل برنامج قرار المحكمة العلي 6

البلدات العربية أيضًا، حيث تم إلغاء البرنامج بعد إصدار القرار؛
تطبيق برنامج ترميم  قرار المحكمة العليا 7

وسيع ت ا تقليص قائمة البلدات التي يفعّل فيها البرنامج بشكل جديّ ولم يتمّالأحياء في البلدات العربية، حيث تم فعليً

؛تطبيقه ليشمل البلدات العربية
قرار المحكمة العليا تخصيص ملاكات لتشغيل مراقبي دوام منتظم في القرى  8

حيث لم يتم تخصيص هذه الملاكات فعليًا ،البدوية في النقب
9

كذلك الأمر بالنسبة لقرار المحكمة العليا تخصيص  ،

؛ي القرى غير المعترف بها في النقبملاكات لتشغيل أخصائيين نفسيين تربويين في المدارس ف
ر الحكم قرا 10

في  بتدائية في القرية البدوية الفرعةلى المدرسة الاإالتزام الدولة بتنظيم طريق الوصول  في أعقابالذي صدر 

لمدرسة بعدإلى االنقب، حيث لم يتم فعليًا تنظيم طريق الوصول 
  .وغيرها،  11

 

قتصادية، لا يرتبط بمصاعب ق بحقوق المواطنين العرب الاجتماعية والاعدم تطبيق قرارات الحكم التي تتعلّ إنّ

دة ب تطبيقها أية إعادة توزيع مجدّولا يتطلّ ق بحقوق أفرادهناك قرارات حكم تتعلّ. دارة والميزانيةفي الإ

،عادل قعدان ت الحال في قرار الحكم في قضيةهكذا كان. للميزانية
 مرت المحكمة بتخصيص قسيمةحيث أ 12

، وذلك بعد أن عادت لكن الأمر استغرق الدولة عشر سنوات لتطبيق القرار ،أرض في بلدة كتسير لعائلة قعدان

إن تطبيق قرارات الحكم . لى المحكمة العليا بعدد من الطلبات لإلزام الدولة بتطبيق قرار الحكمإعائلة قعدان 

إن . ة، لا يتم بموجبها تطبيق قرارات الحكم تلكومنهجي تعمدةالمتعلقة بحقوق المواطنين العرب يشكل ظاهرة م

طالما أن مواضيع  هي أن مبدأ سلطة القانون مستبعد ،تعمدةالتي يمكن استخلاصها من هذه الظاهرة الم العبرة

ليسوا متساوين أمام بموجب موقف الدولة،  ،ن العربالحكم هي المواطنون العرب، لأن المواطني قرارات

أيديولوجية من شأنها مسائل  علاه تقع في مجال المساواة المدنية وهي لا تمسّرارات الحكم أوبالفعل، فق. القانون

مسألة المساواة لكن، لا يمكن في الواقع القائم فصل . ثارة خلافات حول موضوع تعريف الدولة كدولة يهوديةإ

                                                
 (.9000) 118( 9)54عدالة ضد وزير الأديان، قرارات حكم اسرائيلية  1111322 التماس  5
 (.9000) 911( 1)45قرارات حكم اسرائيلية لجنة متابعة التعليم العربي في اسرائيل ضد وزارة التعليم  /921832 التماس  6
لجنة المدراء العامين للمعالجة العينية في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل ضد  1822309 التماس  7

 (.، لم يُنشر بعد2.2.2772قرار حكم بتاريخ )البلدات 
 قرارات حكم اسرائيلية  ضد وزير البناء والاسكان، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل 9/300/ التماس 8
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قرارات الحكم في  تطبيق ظاهرة عدم المدنية للمواطنين العرب عن مساواتهم القومية، وكذلك لا يمكن فصل

هذا التوجه نحو  .لون تهديدًا للدولةهم يشكّالمسائل المذكورة أعلاه عن رؤية الدولة نحو المواطنين العرب وهي أنّ

بروز شديدين في قرار الحكم الذي صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا والذي بغطاء وب حظيالمواطنين العرب 

شمل عائلات بين  ، والذي حظر لم9001ّساعة، السرائيل، أمر إلى إدخول تناول قانونية قانون المواطنة وال

 إنّ 13.وجود الدولة، سكان المناطق المحتلة، بذريعة أنهم يشكلون تهديدًا على المواطنين العرب وبين أبناء شعبهم

، حين تضفي في جميع الأحوال. رؤية سلطات الحكم المختلفة نحو المواطنين العرب ،أيضًا ،هذا القرار يعكس

الدولة شرعية على التمييز ضد المواطنين العرب على الصعيد القومي، مثل المكانة المتدنية للغة العربية، عدم 

هم في تخصيص الأراضي على الاعتراف بالتراث والتاريخ الفلسطينيين وحتى حظر ذكر النكبة، والتمييز ضدّ

 .ا للتمييز ضدهم على الصعيد المدنيأساس انتمائهم القومي، فإن الدولة تمنح بذلك تبريرً
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